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مجالس دراسة كتـــاب: معانــي القــرآن للإمام الفراء
تعليق الشيخ الدكتـــور: عبد الســـلام مقبل المجيـــدي
المجلس التاسع/ ســورة البقرة (237-265)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبأسانيد مشايخنا -حفظهم الله تعالى- إلى عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ -أو قال: يَرْحَمُكُمْ- مَنْ فِي السَّمَاءِ».
وبأسانيد مشايخنا -حفظهم الله تعالى- إلى كتاب: معاني القرآن للعلامة الفراء -رحمه الله تعالى؛ قوله: ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾ منصوب خارجا من القدر لأنه نكرة والقدر معرفة.
وإن شئت كان خارجًا من قوله ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾ متاعًا ومتعة. فأمّا ﴿حَقًّا﴾ فإنه نصب من نية الخبر لا أنه من نعت المتاع. وهو كقولك فِي الكلام: عَبْد اللَّه فِي الدار حقا. إنما نصب الحق من نية كلام المخبر، كأنه قال: أخبركم خبرا حَقًّا، وبذلك حَقًّا.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: قوله -رحمه الله تعالى-: خارجاً من القدر يعني أنه حالٌ من القدر، فهذا من مصطلحاته رحمه الله.
ثم قال: نصْبٌ من نية الخبر، يعني أنه مفعول مطلق.
وكل ما كان في القرآن مما فيه من نكرات الحق أو معرفته أو ما كان في معنى الحق فوجه الكلام فيه النصب مثل قوله: ﴿وَعْدَ الْحَقِّ﴾ و ﴿وَعْدَ الصِّدْقِ﴾، ومثل قوله ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا﴾ هذا على تفسير الأوّل.
وأمّا قوله ﴿هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ﴾ فالنصب فِي الحق جائز، يريد: حقًّا، أي أخبركم أن ذلك حق. وإن شئت خفضت الحق، تجعله من صفة اللَّه تبارك وتعالى. وإن شئت رفعته فتجعله من صفة الولاية.
وكذلك قوله: ﴿وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ﴾ تجعله من صفة اللَّه عز وجل. ولو نصبت كان صوابا، ولو رفع على نية الاستئناف كان صوابًا كما قال: ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: ﴿هُنالِك الوَلاية لِلّه الحقِّ﴾، ﴿هُنالِك الوَلاية لِلّه الحقُّ﴾ قراءتان ، لكن ﴿ورُدُّوا إلى اللّهِ مَوْلاَهُم الحقّ﴾ ليس فيها إلا الجر، ولم يقرأ أحد بالرفع أو بالنصب.
وقوله: (كان صواباً)، إنما يقصد خارج القرآن.
وقوله: ﴿وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ تماسوهن وتمسوهن واحد، وهو الجماع؛ المماسة والمس.
وإنما قال: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ بالنون؛ لأنه فعل النسوة، وفعل النسوة بالنون في كل حال؛ رفعًا ونصبًا وجزمًا، لأنك لو أسقطت النون منهن للنصب أو الجزم لم يستبن لهن تأنيث. 
وقوله: ﴿أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ وهو الزوج.
﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾، ﴿وَالصَّلاةِ﴾  بالخفض، ولو نصب على الحث عليها بفعل مضمر لكان وجهاً حسناً، وهو كقولك في الكلام: عليك بقرابتك والأم، فخصها بالبر.
وفي قراءة عَبْد اللَّه (وعلى الصلاة الوسطى).
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا:: قوله: (في قراءة عبدالله) من الإشكالات التي نذكرها ولأجلها ننفي أن تكون قراءة لعبد الله بن مسعود الإسناد.. أين الإسناد؟ كم بين الفرّاء وعبد الله بن مسعود حتى يقول (في قراءة عبدالله)؟ فمن أين أسند ذلك أن عبد الله بن مسعود قرأ "وعلى الصلاة الوسطى"؟ ثم إذا ثبت هذا الإسناد فهل هو صحيحٌ أم لا؟ ثم بعد ثبوت صحته هل كانت قراءةُ عبد الله قراءةَ تلاوة أم كانت قراءة تفسير؟
ينسبون لابن مسعود ما لم يثبت عنه، فكيف ننسب له ما لم يثبت عنه؟ وهذا من تكثُّر الناس في التأليف وحبهم لكثرة الأقوال يقولون: هذا عن ابن مسعود وهذا عن ابن مسعود، فابن مسعود رضي الله تعالى عنه قد ثبت لنا أنه استجاب لأمر الأمير - عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه-، وقال: الخلاف شر، ومن ثَمَّ فإن مصحفه لم يبق بعد، فكيف يقال بأن هذه قراءة ابن مسعود، ثم إن ابن مسعود هو مقرئ أهل الكوفة ومنها أربعة قراء مشهورون هم الذين بقيت قراءتهم إلى الآن، ولم يرد مثل هذا عنه.
ثم إن كثيراً مما ورد من قراءات ابن مسعود إنما باعتبارها تفسيراً، والناس يعدّونها قراءة، قد بيّنا أن هذا خطأ، ولا بد من التشديد على ذلك وإلا فإن الناس قد يفضي بهم الأمر إلى أن يطعنوا في القرآن وهم لا يشعرون.
وأما قول من قال بأن ابن مسعود رضي الله عنه لم يحضر العرضة الأخيرة، ولذلك لم يكلف من قِبَل أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن.
فهذا ليس صحيحاً؛ فقد ثبت عن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما كما في مستدرك الحاكم بسندٍ صحيح أنه حضر العرضة الأخيرة.
وأما كونه لم يكلف من قِبل أبي بكرٍ رضي الله عنه بالجمع؛ لأن الكاتب الأكبر والأشد والأنشط كان هو زيد بن ثابت، فمن الطبيعي أن يكلَّف زيد بن ثابت، وأنا قد كتبت بحثاً عن الجمع العثماني للقرآن المجيد، وبيّنت مزايا زيد التي جعلته يفضّل على ابن مسعود في أن يرأس اللجنة المكوّنة من اثني عشر رجلاً، يُراجع البحث.
وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً﴾ ﴿وَصِيَّةً﴾ على إضمار فعل الأمر أي: ليوصوا لأزواجهم وصيةً.
﴿غَيْرَ إِخْراجٍ﴾ أي: من غير أن تخرجوهن ومثله: ﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ فلو ألقيت ﴿مِنْ﴾ لقلت: غير سوء. والسوء هاهنا البرص. روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ غَيْرِ بَرَصٍ. 
وقوله: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ﴾ ﴿فَيُضاعِفَهُ﴾  تقرأ بالرفع بجعل الفاء منسوقة على صلة ﴿الَّذِي﴾، وبالنصب بجعلها جوابًا ل ﴿مَنْ﴾ لأنها استفهام، وفِي الحديد مثلها.
وقوله: ﴿ابْعَثْ لَنا مَلِكاً نُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ ﴿نُقاتِلْ﴾ بالنون مجزومة لا يجوز رفعها، فإن قرئت بالياء «يقاتل» ففيها وجهان:
الرفع: بأن تجعل (يقاتل) صلة للملك كأنك قلت: ابعث لنا الَّذِي يقاتل.
والجزم: على المجازاة بالأمر.
فإن قلت: فهلا رفعت وأنت تريد إضمار (به)؟
قلت: لا يجوز إضمار حرفين، فلذلك لم يجز في قوله (نقاتل) إلا الجزم. 
ومثله: ﴿اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ﴾ لا يجوز إلا الجزم؛ لأن ﴿يَخْلُ﴾ لم يعد بذكر الأرض. ولو كان «أرضا تخل لكم» جاز الرفع والجزم كما قال: ﴿رَبَّنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ﴾، وكما قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ﴾ ولو كان جزمًا كان صوابا.
ومنه ما يكون الجزم فيه أحسن، وذلك بأن يكون الفعل الَّذِي قد يجزم ويرفع في آية، والاسم الَّذِي يكون الفعل صلة له فِي الآية التي قبله، فيحسن الجزم لانقطاع الاسم من صلته، من ذلك: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثْنِي﴾ جزمه يحيى ابن وثاب والاعمش، ورفعه حمزة ﴿يَرِثُنِي﴾ لهذه العلة، وبعض القراء رفعه أيضا؛ لمّا كانت ﴿وَلِيًّا﴾ رأس آية انقطع منها قوله ﴿يَرِثُنِي﴾، فحسن الجزم.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: قال: لما كانت ﴿وَلِيًّا رأس آية انقطع منها قوله: ﴿يَرِثُنِي﴾ فحسُن الجزم، فهو هو يرى بأنه لأنها كانت رأس آية فما أتى بعدها يجزم، هل هذا يجعلنا نقول بأن من ضوابط الوقف والابتداء عند الفراء أن يُبدأ بجواب الشرط؟ لأنه هنا جعلها بمثابة جواب الشرط، قال: (حسُن الجزم) فتُصبح ﴿يَرِثْنِي﴾ وهي قراءة سبعية.
هذا من فوائده، وتحتاج إلى زيادة تأمل فيما قاله -رحمه الله-.
وقوله: ﴿وَما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ ...﴾ جاءت ﴿أن﴾  في موضع، وأسقطت من آخر كقوله: ﴿وَما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ ﴾ فمن ألقى (أن) فالكلمة على جهة العربية التي لا علة فيها، والفعل في موضع نصب. 
وأما إذا قال (أن) فإنه مما ذهب إلى المعنى الَّذِي يحتمل دخول (أن) ألا ترى أن قولك للرجل: مالك لا تصلي في الجماعة؟ بمعنى ما يمنعك أن تصلي، فأدخلت (أن) في (مالك) إذ وافق معناها معنى المنع. 
وقوله: ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ...﴾ وفي ﴿قَلِيلًا﴾ نصب، ورفع.
والوجه في ﴿إِلَّا﴾ أن ينصب ما بعدها إذا كان ما قبلها لا جحد فيه، فإذا كان ما قبل إلا فيه جحد جعلت ما بعدها تابعا لما قبلها معرفة كان أو نكرة.
فأما المعرفة فقولك: ما ذهب الناس إلا زَيْدُ. وأما النكرة فقولك: ما فيها أحد إلا غلامك، لم يأت هذا عن العرب إلا بإتباع ما بعد إلا ما قبلها.
وقال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ﴾ لأن في (فَعَلُوهُ) اسما معرفة، فكان الرفع الوجه في الجحد الَّذِي ينفي الفعل عَنْهُمْ، ويثبته لما بعد إلا.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: ﴿مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ﴾ هنا قراءتان بالرفع والنصب، أما ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾[البقرة:249] ليس إلا النصب.
وقوله: ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً﴾ ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ﴾ و (كأين من فئة)، ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ﴾ هي: لغات كلها بمعنى: كم. 
وقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ ...﴾ وإدخال العرب (إلى) فِي هذا الموضع على جهة التعجب كقولك للرجل: أما ترى إلى هذا!
والمعنى- والله أعلم-: هَلْ رَأَيْت مثل هذا أو رَأَيْت هكذا! والدليل على ذلك أنه قال: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ﴾ فكأنه قال: هَلْ رَأَيْت كمثل ﴿الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ﴾ ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها﴾؟ وهذا فِي جهته بمنزلة ما أخبرتك به في: مالك وما منعك؟ 
ومثله قول اللَّه تبارك وتعالى: ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيها إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾، ثُمَّ قال تبارك وتعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾ فجعل اللام جوابا وليست فِي أول الكلام. وذلك أنك إذا قلت: من صاحب هذه الدار؟
فقال لك القائل: هِيَ لزيد، فقد أجابك بما تريد. فقوله: زَيْدُ ولزيدٍ سواء فِي المعنى.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: الصحيح أن قوله "لله" فيها زيادة معنى، عندما قال: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾هذا واضح، هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لكن ﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾ أيْ هو ربُّ السماوات ورب العرش العظيم وما زال ملكه باقياً لهنّ، كذلك عندما تقول: من صاحب هذه الدار؟ فتقول: هي لزيد، وكان يمكنك أن تقول زيدٌ -أيْ صاحبها-، ولكن هل ما زالت له أو قد أُخِذت عنه، أو اغتُصِبت منه؟ فحينما تقول: هي لزيد. أبقيت ملكه لها فأفادت زيادة معنى، ولذلك قراءة الجمهور "لله" وقراءة أبي عمرو "الله".
وقال الله تبارك وتعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ (3) بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾[القيامة:3-4] إن شئت جعلت نصب ﴿ قَادِرِينَ ﴾ من هذا التأويل، كأنه في مثله من الكلام قول القائل: أتحسب أن لن أزورك؟ بل سريعاً إن شاء الله، كأنه قال: بلى فاحسَبْني زائِرَك. وإن كان الفعل قد وقع ﴿ أَلَّنْ نَجْمَعَ ﴾ فإنه في التأويل واقع على الأسماء. 
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: انظر هنا كيف حلّى المعنى وجمّله عندما بيَّن كلمة ﴿أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ﴾! ﴿بَلَى﴾ نجمع عظامه ﴿قَادِرِينَ عَلَى﴾ أكثر من ذلك وهو ﴿أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾. 

وقوله: ﴿كَمْ لَبِثْتَ﴾ وقد جرى الكلام بالإدغام للثاء والذال والطاء إذا لقيت التاء وهي مجزومة، وذلك أنهما متناسبتان فِي قرب المخرج، والثاء والذال مخرجهما ثقيل، فأنزل الادغام بهما لثقلهما.
وقوله: ﴿لَمْ يَتَسَنَّهْ﴾ والمعنى: لم يتغير بمرور السنين عليه، وهي مأخوذ من السنة، وتكون الهاء من أصله وتثبت وصلا ووقفا كقولك: بعته مسانهة، ومن وصله بغير هاء جعله من المساناة لأن لام سنة تعتقب عليها الهاء والواو، وتكون زائدةً صلةً بمنزلة قوله: ﴿فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ﴾ فمن جعل الهاء زائدة جعل فعلت منه تسنيت، ألا ترى أنك تجمع السنة سنوات!
وقد قالوا هو مأخوذ من قوله: ﴿مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾ أي: متغير. فإن يكن كذلك فهو أيضا مما أبدلت نونه ياء. ونرى أن معناه مأخوذ من السنة أي لم تغيره السنون. والله أعلم.
وإن شئت قرأتها فِي الوصل على وجهين: تثبت الهاء وتجزمها، وإن شئت حذفتها.
قوله: ﴿وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ﴾ إنما أدخلت فِيهِ الواو لنية فعل بعدها مضمر كأنه قال: ولنجعلك آية فعلنا ذلك. وهو كثير فِي القرآن.
وقوله: ﴿آيَةً لِلنَّاسِ﴾ حين بعث أسود اللحية والرأس وبنو بنيه شيب، فكان آية لذلك.
وقوله: ﴿نُنْشِزُها﴾ بالزاي أي: ننقلها إلى موضعها. وبالراء أي: نحييها
ومثله كقوله: ﴿ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ﴾ قال الأعشى: يا عجبا للميت الناشر .
وسمعت بعض بني الحارث يقول: كان به جرب فنشر، أي عاد وحيي.
وقوله: ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿أَعْلَمُ﴾ بالرفع، وقرأها البعض بالجزم ومنهم ابن عباس، واحتج بقوله: أهو خير من إِبْرَاهِيم وأفقه؟ فقد قيل له: ﴿وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾.
وقوله: ﴿فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ﴾ بضم الصاد وكسرها وهما لغتان.
 فأما الضم فكثير، وأما الكسر ففي هذيل وسليم.
ويفسر معناه: قطعهن، ويقال: وجههن. ولم نجد قطعهن معروفة من هذين الوجهين، ولكني أرى- والله أعلم- أنها إن كانت من ذلك أنها من صريت تصري، قدمت ياؤها كما قَالُوا: عثت وعثيت، والعرب تقول: (بات يصرى فِي حوضه) إذا استقى ثُمَّ قطع واستقى، فلعله من ذلك.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: ومن ذلك «يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِينِي مِنْكَ»، أيْ ما يقطع سؤالك مني.

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً.
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